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 15/12/2016قرار بتاریخ  1023923ملف رقم 

 ومن معھ) ح. س(ضد ) ي. س(قضیة 

  

  دفتر عقاري: الموضـوع
  .تحریف - شھادة شھود -إثبات ملكیة  :الكلمات الأساسیة

، المتضمن إعداد 74-75من الأمر رقم  19المادة  :المرجع القانوني
  .مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

  

لا یمكن الاعتماد على شھادة الشھود لإثبات  :المبــدأ
عكس ما یتضمنھ الدفتر العقاري في مجال الملكیة 

 .العقاریة
  

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

 .الجزائر الأبیار، بن عكنون،
  :نصھ بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي

ً على المواد   581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناءا
 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  18/06/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

 .ضدھم تقدم بھا محامي المطعون
إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى بعد الإستماع 

  .رفض الطعن المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى
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ً في الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن  بتاریخ ) ي.س(فصلا
ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء جیجل بتاریخ  18/06/2014
قبول إعادة  :في الشكلوالقاضي  - العقاریة  الغرفة - 30/03/2014

  .السیر في الدعوى بعد النقض شكلاً 
إلغاء الحكم المسـتأنف فیھ المؤرخ في  :وفي الموضوع

الصادر عن محكمة الطاھیر، 10/2162  تحت رقم 24/11/2010
ومن یحل محلھ ) الطاعن( والقضاء من جدید بإلزام المرجع ضده

 المبینة بالدفتر العقاري المذكوربإخلاء القطعة محل النزاع 
بالبعدیات وإزالة جمیع المنشآت التي أقامھا على القطعة محل 

قام بحفرھا وإعادة السیاج إلى مكانھ  النزاع وردم الحفر التي
 .الأصلي

ً لطعنھ أودع عریضة طعن بالنقض  حـیث أن الطاعن وتدعیما
لدى المحكمة الشریف بواب المحامي المعتمد  بواسطة وكیلھ الأستاذ

 .ثلاثة أوجھ للطعن بالنقضالعلیا وأثار 
حـــیث أن المدعى علیھم في الطعن أودعوا عریضة رد بواسطة 

الكریم بن ھادف المحامي المعتمد لدى المحكمة  وكیلھم الأستاذ عبد
 .التأسیس العلیا، وتمسكوا برفض الطعن لعدم

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 : الشكــلمــن حیث 

حیث أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن قد إستوفى شروطھ 
 .الشكلیة فھو مقبول

 : مــن حیث الموضـــــوع
 والمأخوذ من إنعدام الأساس القانوني،: عـن الوجھ الأول
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من  733ومفاده أن القرار المنتقد إستنـــــد في قضائھ على المادة 
ً إلى شھادة الشھود بأنھا وقعت قسمة بین  القانون المدني، وإستنادا
ّ أنھ بالرجوع إلى مخطط مسح الأراضي  ،1955و 1954سنتي  إلا

بأن القطعة الأرضیة لا یوجد  الذي یؤكد 29/05/2013والمنجز في 
 .المطعون فیھ بھا أي أثر للقسمة، ومن ثم فإنھ یتعین نقض القرار

من تحریف المضمون الواضح  والمأخوذ: الوجــــھ الثاني
 الحكم أو القرار، والدقیق لوثیقة معتمدة في

حـیث أن الوثیقة التي تم تحریف مضمونھا الواضح والدقیق من 
ً لا مجال  طرف قضاة المجلس ھي الدفتر العقاري الذي یؤكد جلیا

ً على الشیوع في القطعة الأرضیة  للشك بأن الطاعن یعد مالكا
وھي القطعــــة  سآ، 39آر و 5ھكتار  25الإجمالیة البالغ مساحتھا 

 الأرضیة محل النزاع، وأن الدفتر یوجد بھ إسم الطاعن ونصیبھ
، ورغم ذلك فإن قضاة المجلس یذكرون 55440/2265120محدد بـ 

لنقض الأولى من الصفحة الأخیرة للقرار المطعون فیھ با في الحیثیة
الدفتر العقاري، وبذلك یكون قضاة  بأن إسم الطاعن لا یتضمنھ

  .الموضوع قد عرضوا قرارھم للنقض
 والمأخوذ من القصور في التسبیب،: عن الوجھ الثالث

والمأخوذ من تحریف المضمون الواضح : عـن الوجھ الثاني
بالقرار وبدون حاجة للإجابة عن الوجھ  والدقیق لوثیقة معتمدة

 والثالث،الأول 
ً من القرار المنتقد أنھ إعتمد في قضائھ على  حـیث یتبین فعلا

بالملكیة المتنازع علیھا والواردة بالدفتر  الدفتر العقاري المتعلق
 30آر  5ھكتار  25مساحتھا  39مجموعة ملكیة  1العقاري قسم 

أطراف  سنتیار، فإن الأراضي الواردة بھ كلھا لا زالت مشاعة بین
 مورث الطاعن حسب )ع(بنت  )ا. م(الدفتر العقاري المذكور بین 

، وأن الطاعن من 09/10/2013شھادة نقل الملكیة المحررة في 
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للمالك الأصلي مورث جمیع أطـــــراف الخصومة  ضمن الورثة
بین أطراف الأشخاص الواردة  وأن تلك الحقوق لا زالت مشاعة

وطالما أن الدفتر  قاري المذكور أعلاه،أسمائھم وألقابھم بالدفتر الع
 من 19العقاري ھو وسیلة من وسائل إثبات الملكیة حسب المادة 

، والثابت منھ أن الحقوق المتنازع علیھا لا زالت 75/74الأمر رقم 
ثم فإن ما ذھب إلیھ قضاة الموضوع في إعتمادھم  مشاعة، ومن

فإن قضاة القانون ومن ثم  على شھادة الشھود أن ذلك یخالف
المذكور أعلاه  الموضوع بالفعل قد حرفوا مضمون الدفتر العقاري

ً لما ھو  لما إعتبروا أن الطاعن لم یرد إسمھ بالدفتر العقاري خلافا
 .وارد بھ، ومن ثم یتعین معھ نقض وإبطال القرار المطعون فیھ

 .حیث أن خاسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة
 الأســـــبـابفلھــــــذه 
 : تقضـــي المحكمـــــة العلیــــا

ً وبنقض وإبطال القرار المطعون  ً وموضوعـا بقبول الطعـن شكلا
وبإحالة  30/03/2014الصادر عن مجلس قضاء جیجل بتاریخ  فیھ

القضیة والأطراف على نفس المجلس مشكلا من ھیئة أخرى للفصل 
  .فیھا من جدید وفقا للقانون

 .المدعى علیھـــم في الطعن المصاریف القضائیةوتحمیل  
بذا صـدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن 

  .القسم الرابع - الغرفة العقاریة  - وستـة عشرمن قبل المحكمة العلیا 


